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	شرح " نظم الورقات " في أصول الفقه                                                                                مذكّرة لروّاد الغرفة الصّوتية .



( فصل ) في الحظر والإباحة.

[الاِسْتِصْحاَبُ]
فلا بدّ قبل الشّروع في شرح ما جاء ذكره في النّظم أن نعلم أنّ النّاظم – تبعا – للإمام الجويني قد ذكر في هذا الفصل مسألتين على سبيل الإجمال، أو ثلاثا على سبيل التّفصيل.

· المسألة الأولى: مسألة التّحسين والتّقبيح العقلييّن.

· المسألة الثّانية: هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة ؟
· المسألة الثّالثة: الاستصحاب.
والحقّ أنّ الاستصحاب باب قائم بذاته، لأنّه دليل من أدلّة الفقه الإجماليّة كما سبق ذكره.

· المسألة الأولى: مسألة التّحسين والتّقبيح العقلييّن.

اختلف العلماء في التكليف قبل بعثة الرّسل، هل هو واقع أو لا ؟ وبمعنى آخر هل للعقل أن يدرك الأحكام قبل بعثة النّبيّ أو لا ؟
وهذا الموضوع من مواضيع علم التوحيد، وهو المشهور بمسألة التّحسين والتقبيح العقليّين.

والمذاهب في ذلك ثلاثة كما في "التلويح على التوضيح" (1/172) "وإرشاد الفحول" ص(6).

· المذهب الأوّل: هو مذهب الأشاعرة:

وهو أنّ العقل لا يدرك حكم الله في أفعال المكلّفين إلاّ بوساطة الكتب والرسل، لأنّ العقول تختلف اختلافا كبيرا في ذلك، فبعض العقول يستحسن ما تستقبحه العقول الأخرى.
وبناء على ذلك فإنّه لا تكليف قبل بعثة الرّسل، ولا ثواب، ولا عقاب.

· المذهب الثاني:مذهب المعتزلة:

وهو أنّ الحُسن والقُبح يُدرَكَان بالعقل، فيمكنه أن يعرف حكم الله من أفعال المكلّفين بلا رسل ولا كتب، وذلك باعتبار ما يوجد في الأفعال من نفع أو ضرر.
فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله فيثاب فاعله، وما رآه قبيحا فهو واجب الترك، ويعاقب فاعله.
وبناء على ذلك، فكلّ من لم تبلغه الدّعوة فهو مكلّف، قالوا: ومن ذا الذي لا يدرك حسن الصّدق والوفاء والأمانة، وقبح الكذب والغدر والخيانة ؟

· المذهب الثالث: مذهب جمهور المحقّقين من أهل الحديث، وعليه الماتريدية.
وهو أنّ الحُسنَ والقبح قد يكونان عقليّين لا يتوقّفان على الشّرع، بل يدركهما العقل، بناء على ما في الأفعال من آثار، وقد يقصُر العقل عن إدراك بعض الأفعال وما فيها من آثار.
ومع ذلك كلّه لا يلزم ترتيب العقاب أو الثّواب على مجرّد العقل، وإنّما الثواب والعقاب يتوقّفان على الشرع.

وهذا هو المذهب الوسط والمعقول.

واختار النّاظم رحمه الله المذهب الأوّل باعتباره من الأشاعرة، فقال:

	لاَ حُكمَ  قَبلَ بِعثَةِ الرَّسُولِ  

	
	بَل بَعدَهَا  بِمُقتَضَى الدَّلِيلِ



وبما أنّ الشرع قد جاء، فهل الأصل في الأشياء الحلّ أو المنْع ؟
· المسألة الثّانية: ما هو الأصل في الأشياء ؟
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال كذلك:
· القول الأوّل: الأصل في الأشياء التحريم حتىّ يرد الدّليل على الإباحة، فإن جاء الدليل أبحنا ما أباحه.
ونسب السّيوطي رحمه الله هذا القول لأبي حنيفة كما في" الأشباه والنظائر " له (ص 60)، كما نسبه إليه من قبل الإمام الزركشي رحمه الله في " المنثور في القواعد الفقهية " (2/70).
وذكر ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" له (ص 66) أنّه مذهب بعض أصحاب الحديث، وذكر ابن قدامة في " روضة الناظر " (1/118) أنّه مذهب ابن حامد، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، وبعض المعتزلة.

وأدلّتهم على ذلك:

1- قوله تعالى:{وَلاَ تَقُولُوا لِماَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الكَذِبَ هَذاَ حَلاَلٌ وَهذاَ حَراَمٌ}.

قالوا: أخبر الله تعالى أنّ التحريم والتحليل ليس إلينا، وإنّما هو إليه، فلا نعلم الحلال والحرام إلاّ بإذنه.
واحتياطا وجب القول بالحظر.

2- قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ )) [متفق عليه].

قالوا: فقد أرشد صلّى الله عليه وسلّم إلى اتّقاء الشبهات بترك ما بين الحلال والحرام، ولم يجعل الأصل في أحدهما.

3- قالوا: إنّ التصرّف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، والقول لإباحة شيء دون دليل يُعدُّ تصرّفا في ملك الله بغير إذنه، وهذا باطل.
[" مذكرة في أصول الفقه " (ص 19)].

· القول الثاني: إنّ الأصل في الأشياء الإباحة.
وهو قول الجمهور [" الأشباه والنظائر للسيوطي " (ص 60)، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 66)، و" المنثور في القواعد " للزركشي (1/176) (2/70)، و" مختصر القواعد الفقهية " للعلائي (2/589)].

ومن طالع كتب العلماء يراهم يستدلّون دائما بهذه القاعدة.

وأدلّة ذلك ما يلي:

1- قوله تعالى:{هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُمْ ماَ فيِ الأَرْضِ جَمِيعاً}.
ووجه الدلالة من وجهين:

الأوّل: أنّ هذه الآية وردت في سياق الامتنان، وأبلغ درجات الامتنان الإباحة.

الثّاني: أنّ الله عزّ وجلّ أضاف ما خلق لنا باللاّم، واللاّم تفيد الملك، وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع.

2- قوله تعالى:{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الّتيِ أَخْرَجَ لِعِباَدِهِ وَ الطَّيِّياَتِ مِنَ الرِّزْقِ ...} الآية.

فهذه الآية فيها إنكار على من حرّم شيئا بلا دليل، فدلّ ذلك على أنّ الأصل الإباحة.

3- قوله تعالى:{ وَماَلَكُمْ ألاَّ تَأْكُلُوا  مِماَّ  ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ماَ حَرَّمَ  عَلَيْكُمْ }. 

فهذه الآية دليل على أنّ ما حرّمه الله قد بيّنه وما سواه حلال، فهو سبحانه يذكر أنّه بيّن المحرّمات، ولا شكّ أنّه لو كان الأصل هو التّحريم لبيّن الحلال، لأنّ ما يخالف الأصل هو ما يحتاج إلى تبيين وتفصيل، لا الأصل.

4- قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( الحَلاَلُ مَا أَحَلَّهُ اللهُ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ )).

[أخرجه التّرمذي، وابن ماجه، عن سلمان رضي الله عنه، وله شواهد كثيرة يصير بها صحيحا إن شاء الله كما في " السّلسلة الصحيحة"].

5- ما رواه البخاري ومسلم عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ )).

6- لو كان الأصل في الأشياء هو الحظر لكان على الرسول صلّى الله عليه وسلّم هو أيضا أن يبيّن الحلال فحسب، ولا داعي لأن يبيّن الحرام، وهذا يردّه النظر والواقع.
( الردّ على أدلّة القول الأوّل ).

1- أمّا استدلالهم بقوله عزّ وجلّ:{وَلاَ تَقُولُوا لِماَ تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ الكَذِبَ ...}الآية فهو بعيد؛ لأنّ القائلين بأنّ الأصل في الأشياء الإباحة لم يقولوا ذلك من جهة أنفسهم، وإنّما قالوه بالدّليل من الكتاب والسنّة.
ثمّ إنّ الآية المذكورة حجّة عليهم أيضا، لأنّهم قالوا بتحريم شيء لم يقم الدّليل على تحريمه.

2- وأماّ  استدلالهم بحديث: (( وَبَيْنَهُماَ أَمُورٌ مُشْتَبَهاَتٌ )) فغير وارد؛ لأنّ المراد بالمشتبهات في الحديث ما تنازعه دليلان أحدهما يلحقه بالحرام، والآخر يلحقه بالحلال، كما هو معروف في باب التعارض، أماّ المسكوت عنه أصلا فهو مباح.

3- أماّ استدلالهم العقلي، فاعلم أنّ التصرّف في ملك الإنسان حرام إلاّ أن يأذن، فهو مماّ لا يتنازع فيه اثنان، أمّا بالنسبة لله فالأمر يختلف، لأنّ التصرّف في ملك العباد بغير إذنهم فيه ضرر عليهم، والتصرّف في ملك الله تعالى لا يتحقق فيه ذلك، فهذا قياس مع الفارق.

* القول الثالث: إنّ الأصل في الأشياء الضارّة التحريم، وفي الأشياء النافعة الحلّ.
ذكره في [" مذكرة  في أصول الفقه " (ص20)] وقد قال به جلال الدّين المحلي الشّافعي (تـ:864 هـ) في " شرح متن الورقات ".
وهذا المذهب ظاهره القوّة، إلاّ أنّنا إذا تأمّلناه جيّدا وجدناه غير ذلك.
وذلك لأنّ الأشياء الضارّة إنّما حرّمت بدليل، وهو: قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ ))، ومن ثمّ علمنا أنّ الأصل في الأشياء الضارة التحريم.

ولكن قبل ورود هذا الدّليل لا يمكن القول بالتحريم، بدليل أنّ الشرع في أوّل الإسلام قد أباح الخمر، ولم يزل المسلمون يشربونها حتى ورد النّصّ بتحريمها، فلو كان الأصل في الأشياء الضارّة التحريم لامتنع المسلمون عن شربها لما  عُلِمَ ما فيها من ضرر على العقل والبدن.

وإلى هذه الأقوال الثلاثة أشار النّاظم بقوله:

	(وَالأَصْلُ  فيِ الأَشْياَءِ قَبْلَ الشَّرْعِ
بَلْ ماَ أَحَلَّ الشَّرْعُ حَلَّلْناَهُ
وَحَيْثُ لَمْ نَجِدْ دَلِيلَ حِلِّ
مُسْتَصْحِبيِنَ الأَصْلَ لاَ سِواَهُ
أَيْ:أَصْلُهاَ التَّحْلِيلُ إلاَّ ماَ وَرَدْ
وَقِيلَ إِنَّ الأَصْلَ فِيما يَنْفَعْ

	
	تَحْرِيمُهاَ لاَ بَعْدَ حُكْمٍ شَرْعِيّ
وَماَ نَهاَناَ عَنْهُ حَرَّمْناَهُ
شَرْعاً تَمَسَّكْناَ بِحُكْمِ  الأَصْلِ
وَقاَلَ قَوْمٌ ضِدَّ ماَ قُلْناَهُ
تَحْرِيمُهاَ فيِ شَرْعِناَ فَلاَ يُرَدْ
جَواَزُهُ، وَماَ يَضُرُّ  يُمْنَعُ)



ولا يخفى أنَّ القول الثاني ـ وهو قول الجمهور ـ هو الّذي أصاب كبد الصّواب وعليه يجري الفقه لدى العلماء.

أمّا ما يذكره بعضهم من أنّ هناك قولا آخر وهو  "التوقف" فلا معنى له، وهو قول بعض الحنفية، وأبي الحسن الأشعريّ، وأبي بكر الصّيرفي (تـ330)، فإنّ قولهم هذا يرجع إلى القول بالتحريم احتياطا، وقد سبق بيان ضعفه.
والله تعالى أعلم.

ثم قال النّاظم رحمه الله:

	وَحَـدُّ الاِستِــصــحَـــابِ أَخـــذُ المُـجــتَــهِــد
	
	بِالأَصـلِ عَــن دَلــِيل حُــكْمٍ  قَـد فُــقِـــــد


وهذا شروع في الكلام عن المسألة الثّالثة وهي الاستصحاب. 
